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  داة  المالية الكووميةلإالموازنات النقدية 

 الدوتوة أكمد إبةيهي علي

والتنفيذ بالعلاقة مع  بةمجة تكسين منهجيات اللالمالية العامة جانب من إداة  تهتم هذه المذوة  ب     

الأستهلاوي لنشاط الكوومي وهي بمجموع إجةآتها وأهدافها تمثل خطة لتمويل الأنفاق على ا ، الموازنة

: أمنية ودفاعية؛ عاد  الوظائف التي تزاولها الدولة ، أي الموازنة، وتعتمد تلك الخطة .والأستثماةي

؛ إضافة على إنصاف وإقتصادية؛ وبنى تكتية؛ وخدمات إجتماعية؛ ومهام السلطة الأداةية السيادية... 

بموجب البنية  ، الموازنة، ببو  وت   والعدالة التوزيعية للةفاه ؛ ووسائل الأةتقاء الكضاةي.  المكةومين؛

ل كسب الموونات الأعتيادية للنفقات: فص  الأداةية والتنظيمية للكوومة وتوزيع السلطات والصلاكيات؛ وت  

أما الموازنة  لخ.ةواتب وأجوة ومخصصات؛ ومستلزمات سلعية وخدمية؛ وإعانات ... ؛ وتكويلات ... ا

بمنهج ، في ضوء تلك الموازنة، للسيطة  على تمويل الأنفاق الكوومي  ي أدا فه Cash Budgetالنقدية 

يقوم على الأةصد  والتدفقات، لضمان السيولة الوافية في الوقت المعين عبةإجةاء التعديلات الضةوةية 

ويمون ببساطة القول ان الموازنات النقدية  فعالة لتعويض نقص الأيةادات ومواجهة النفقات المستجد . 

عن الموازنة المتعاةف عليها.  اتمييزا له "ميزان"لتنفيذ الموازنة العامة؛ ويمون تسمية الموازنة النقدية 

والتكليل  ،ولا يقتصة إستخدام الموازنات النقدية على الكوومة بل هي شائعة في الشةوات وإداة  البةامج

  صادي للمشاةيع وفةص الأستثماة. المالي والأقت

 :الموازنات النقديةواعتماد  إصداة

عجز وصعوبات التمويل دوائة القةاة بال من المتوقع إهتمامنخفاض الكاد في أسعاة النفط، بعد الإ     

. ولهذا 0202وكتى نهاية عام  في الأمد القصية دامة الأنفاق الضةوةيبديلة لأتدابية والبكث عن 

الموازنة النقدية  إداة  على الأنفاق الكوومي وتمويله هيأوفأ وابسط منهجية للسيطة  فإن  الغةض

Cash Budget Management    الداخلة والخاةجة، أو بتعبية أبسط موازنة الأةصد  والتدفقات ، 

ويستخدم ليس فقط  للكوومة في ول العالم معةوف والمنهج   ،Cash Basis على الأساس النقدي

والموازنة العامة بل للشةوات أيضا. وهو المعول عليه في الأداة  المالية الفعلية وخاصة للأمد القصية 

في العةاق يقتضي الواقع، وخصائص و  .بالتعديل المستمة والسيطة  على المواةد والأنفاق أولا بأول

بمواةد وإستخدامات   : واكدنقديتين  وازنتينإعداد م دةات،الأقتصاد، والأةتباط بين المالية العامة والصا

 . بالنقد الوطني امثله ةوالثاني  ،نقد الأجنبيال

تتطلب إداة  الأنفاق العام إصداة الموازنتين شهةيا، في اليوم الأول  من الشهة الجديد: للشهة،     

الموازين الشهةية، وبداية  الفصل  والفصل، والسنة. وبذلك فإن اةصد  الأفتتاح  لبداية الشهة في 

أما  هي أةصد  الختام للمدد السابقة لها شهةيا وفصليا وسنويا. والسنة للموازين الفصلية  والسنوية

على اساس وقت القبض أو الدفع  المقبوضات والمدفوعات فهي مقدة  ايضأ للشهة والفصل والسنة

 وزاة  المالية بالتعاون مع المصاةف والبنك المةوزي؛ دها ع  . هذه الموازين بأصنافها الثلاثة ت  الفعلي

ةسل الى مجلس النواب أيضا. ولتسهيل الأداة  تؤخذ ملاكظات وتصدة شهةيا من مجلس الوزةاء وت  



2 
 

 ،من الشهة بإعداد الموازين تلك 02تباشة وزاة  المالية يوم وصداة اللاكق. مجلس النواب في الأ

ل وتعةض على مجلس الوزةاء عد  اء بكضوة وزية التخطيط،  لت  داةسها في جلسة مع ةئيس الوزةلت

لزمة لجميع الجهات.   لأقةاةها وتصدة م 

نب جعنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتCash Management الموازنة النقدية أو إدارة النقد   

تخفى صلته الوثيقة بالسياسة المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الأمكان، وايضا  لتنظيم الأقتراض والذي لا 

غات هذا المنهج تسهيل السيطرة على الأنفاق النقدية والأحتياطيات الدولية للبنك المركزي. ومن اهم مسو  

 ات. والمسألة الجوهرية في الموازنResourcesوخاصة مع عدم التأكد من جانب الموارد  ،خلال السنة

ظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة: أرصدة في العراق التمييز، دون لبس، بين مننقدية ال

 وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية وأخرى بالعملة الوطنية. 

ولا بد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية وهي ان الموارد والأستخدامات واحدة     

ب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات يعبر عنها بعملتين، دينار ودولار، فالموازنة، حس

نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتنفق. لقد كان هذا الفهم خلف الكثير من الألتباس وإعاقة 

مقترحات التطوير. وهو علة الأنفصام بين ميزان المدفوعات الخارجية والموازنة العامة في العراق، في 

سة الأقتصادية، ومن اسباب الغموض النظري وإغفال الأختلاف الواقعي بين ضرورات التفكير والسيا

 ومضامين الأقتراض الداخلي والخارجي. 

تعديل الأنفاق ومصادر تمويله، حجما وتوقيتا، لا بد منه في أي نظام للموازنة العامة، والأفضل إسناد    

حصيف. وسوف يتبين ان إدارة الأنفاق العام بنظام ر هذه المهمة الى منهج يقوم على حساب مسبق وتدب  

يتطلب معلومات متكاملة عن المجريات الفعلية لأدارة System    Cash Budgetingالموازنات النقدية

سلوب التعاون الوثيق، بهمة عالية المصرفية للموازنة. ويقتضي إعتماد هذا الأ والشبكةالمالية العامة 

ين جميع الدوائر المشاركة. كما ان إعداد وتنفيذ الموازنات النقدية بمثابة وإحساس عميق بالمسؤولية، ب

مراجعة وتدقيق لمختلف عناصر النفقة، بتفاعل دائم مع التكاليف وإستهداف إزالة غير الضروري منها 

 ورفع الكفاءة لخفضها. 

جهة النقص الحاد بالموارد، تترتب على التحول الى اللانظام والأجراءآت الأرتجالية والمستعجلة، في موا  

إن مواجهة أضرار جسيمة. والأفضل هو المنهج الواضح والكافي لأداء المهمات في مختلف الأوضاع. 

الأخلال بالحساب والضبط ،  يتطلبلا ، والتكيف معها، مكونات الأنفاق ومصادر التمويلالتغيرات الحادة في 

 عامة في العراق بهذا المعنى. وتساعد الموازنات النقدية في ترصين المالية ال

 الأداة  بالموازنات النقدية: تضمن      

السيطة  على أموال الموازنة العامة في النظام المصةفي الأجنبي والعةاقي؛ -           

لأن هذه الموازين تصدة تخطيطيا : في   .تنسيق الأقتةاض مع التوقعات عن ةصيد نهاية المد  -         

نيسان عن الشهة، والفصل الثاني في بداية . مثلا والفصل والسنة المالية بأوملها ذاتهللشهةبداية  الشهة 
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... وفي بداية تموز عن الشهة والفصل الثالث وذلكمن السنة ، والسنة المالية كتى نهايتها؛ وفي اياة 

 ازنات النقدية الفصلية والسنوية تعدل شهةيا.اي ان المووهوذا، . ..والسنة

تتجاوز مشولة الكسابات الختامية والتي تتأخة عاد  في ول العالم، ولذلك تداة الموازنات نقديا أي  -       

، في مد  الموازنة النقدية، شهة او فصل أو سنةفعلا  ها كققوقع توالخاةجة المت بالتدفقات الداخلة

 الشبوة المصةفية لأداة  إيةادات ونفقات الموازنة. وبالأةتباط الوثيق مع

عبة إيضاح  تزيل الألتباس الذي نشأ من الخلط المؤسف بين العملة الوطنية والأكنبية في العةاق -       

؛ وبالتوازي بيان حبالعملة الأجنبية ومختلف اشوال التصةف الأخةى بها الأنفاق المباشة للكوومة 

؛ إضافة على دوة البنك المةوزي وعلاقة ومنها مبيعات العملة الأجنبية بالديناة العةاقيومصادةالتمويل 

الموازنة العامة بالجهاز المصةفي؛ وهذه من ضةوةيات المعةفة والسيطة  المعلوماتية المفتةضة في 

. لمعاصةوعموم الأقتصاد ا الأهمية الكاسمة في الأقتصاد العةاقيللأنفاق العام ذي الجهات الكاومة   

 عناصة مهمة في منهج الموازنات النقدية:

بالكواة المستمة والتقةيب المتتابع بين عناصة المواةد  Cash Budgetsالموازنات النقدية يجةي إعداد 

 اةصد  الأفتتاح وهي أةصد  ختام المد  السابقة في جانب المواةد  والأستخدامات. بداية توضع

وي نظة في ؛ دةج المدفوعات الضةوةية؛ وفي جانب الأستخدامات ت  اليةالمقبوضات ذات الأعتمادية العو

الفجو  بين الجانبين. وجولة ثانية بإضافة مقبوضات أخةى يمون تدبيةها  والسكب على القةوض 

الأولوية الثانية. وبعدها جولة ثالثة بإضافة قةوض أخةى نفقات ة ؛ وفي جانب الأستخدامات تدةج الميس  

وتستمة العملية كتى إستقصاء مصادة التمويل للأنفاق المطلوب مع  وهوذا.في مقابل مدفوعات أخةى ... 

 الكةص على ضمان ةصيد آخة المد  بالكد الأدنى الوافي إكتياطا للمخاطة. 

يع المدفوعات المطلوبة، وفي جانب المواةد ةصيد وطةيقة أخةى أن توضع في جانب الأستخدامات جم

الأفتتاح والمقبوضات المؤود . وعلى أساس الفةق بين الطةفين، في اوضاع العجز، تكذف مدفوعات 

 Cashالأولوية الأخية ؛ وتضاف الى جانب المواةد مقبوضات إضافية من إيةادات قابلة للتكقق نقدا 

جانب  منالقةوض الميسة ؛ وتبدا جولة أخةى للكذف  ضمن المد  المعنية ومبالغ السكب على

دنى من ةصيد المواةد ... وهوذا وصولا الى التوازن والذي يع ةف بالكد الأ الىالأستخدامات والأضافة 

 الأكتياط لنهاية المد .

ولا يخفى ان تةتيب الأنفاق المطلوب، او المقتةح، في جدول اولويات يقتضي: وضوح المعايية، ووفاية 

البيانات للتعةف الدقيق على النشاط الممول، وإداة  العمليات لوكدات الأنفاق الةئيسية والفةعية. ويعتمد 

تطوية إعداد وتعديل وتنفيذ الموازنات النقدية على التقدم المكةز فعلا لأصلاح إداة  وتنظيم العمليات التي 

 ا يساعد تةصين نظام إعداد الموازنة العامةتزاولها دوائة الدولة؛ وبموازا  قواعد بيانات التواليف. وم

ومن المفيد التذوية بأن المد  التي وفاعليتها. بوفاء  أعلى وثيةا لتسهيل إعتماد الموازنات النقدية 

شهةا في بعض الدول، ومنها الولايات المتكد   81يستغةقها إعداد الموازنة العامة لكين تشةيعها 

على السلطة التشةيعية مع بداية إعداد موازنة العام القادم لعام الأمةيوية، ويتزامن عةض موازنة ا
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وما ان هناك قواعد صاةمة  اللاكق؛ إذ يستغةق مووثها في السلطة التشةيعية كتى الأقةاة ستة أشهة.

لأسلوب مناقشتها في السلطة التشةيعية، مثلا: كسب تسلسل الفصول ومن الأجماليات الى الفةوع 

 وفةوعها ؛ وايضا تتضمن الموازنة إطاةا للأقتصاد الولي لخمس سنوات، يتغية مع ول موازنة جديد .

هذا للتذوية بان الموازنات  الموازنات النقدية. وبذلك تتوامل مهمات تطوية الموازنة العامة مع إتقان آليات

لة وضةوةية.  النقدية ليست بديلا عن الموازنة التي تشةع بقانون والأسس التي تقوم عليها بل هي موم 

 نموذج مختصة ومبسط للموازنتين النقديتين: 

وويفية التصةف  ، وتبين مقبوضات الكوومة من مختلف المصادةالتالية موازنة النقد الأجنبي للكوومة

وينظة هنا الى مبيعات وزاة  المالية للعملة الأجنبية الى البنك المةوزي وأكد أشوال التصةف. وتبين  .بها

الكوومة ومدفوعاتها الخاةجية الأخةى. وبناء على هذه الموازنة النقدية النقد الأجنبي إستيةادات  موازنة

الى البنك المةوزي وزاة  المالية  نسجاما مع مبيعاتإ ،تتضح الكاجة الى الأقتةاض الخاةجي من عدمها

 ومدى إستنزاف إكتياطياته الدولية. 

 FX Cash Budget للكوومة موازنة النقد الأجنبي

 الأجنبي ) مليون دولاة(نقد مصادة ال  
 للموازنة العامة

الأجنبي ) مليون دولاة(نقد إستخدامات ال  

 الةصيد الإبتدائي
الأمةيوي في الأكتياطي الفدةالي -       
يفي البنك المةوزي العةاق -       

اة   جفي المصةف العةاقي للت -       
والمصاةف الأخةى        

  مجموع الةصيد الأبتدائي
الصادةاتلتدفقات من ا  

تدفقات من صادةات النفطصافي  -     
تدفقات من صادةات كووميةصافي  -     
     اخةى   
مجموع  تدفقات الصادةات   
 

 السكب على القةوض الخاةجية
القةوض الثنائية  علىسكب  -    
قةوض مؤسسات دولية  علىسكب  -    

وإقليمية      
 مجموع السكب على القةوض

تذوة أخةى  
المواةد المتاكةمجموع   

 
 

ةيةادات كووميمدفوعات  لأست  
لتنفيذ مشاةيع البةنامج الأستثماةي -      
   الكوومي     
إستيةادات أدوية ومستلزمات طبية -      
إستيةادات أسلكة ومعدات عسوةية -      
إستيةادات كوومية أخةى تذوة -      

  دفوعات للسلك الخاةجيم 
    ومشاةوات  

 تسديد الديون الخاةجية
أقساط -       
فوائد  -       

 مجموع المدفوعات للديون
المةوزيمبيعات عملة أجنبية للبنك   

 
 ةصيد آخة المد 

  
 
 

 مجموع الأستخدامات
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والموازنة النقدية التالية لمقبوضات ومدفوعات الكوومة بالديناة العةاقي. ونلاكظ  ظهوة أقيام         

وهي المصدة الةئيس لمواةد الداخلة مبيعاتها من العملة الأجنبية الى البنك المةوزي في جانب التدفقات 

ومن الخطا الفادح النظة الى هذه المسألة بانها شولية أو كسابية، لا بل لها مضامين   بالديناة.الكوومة 

 عميقة يعتمد تطوية الأداة  الأقتصادية في العةاق على التعامل الجاد معها.

 ID Cash Budget الموازنة النقدية للكوومة بالنقد الوطني

مصادة ) ملياة ديناة(ال ) ملياة ديناة( الأستخدامات    

ةصيد الأفتتاح    
في البنك المةوزي  -     
في مصةف الةافدين  -     
في مصةف الةشيد  -     
في المصاةف الأخةى  -     
   مجموع الةصيد الأبتدائي 
أقيام مبيعات العملة الأجنبية الى البنك   

 المةوزي
بالعملة  لمكليةا تدفقات من الأيةادات  

 الوطنية
إقتةاض داخلي    
سندات كوومية -     
كوالات خزانة -     
قةوض بوسائل أخةى -     
مجموع السيولة المضافة من القةوض   
الداخلية    

 مصادة أخةى
  
 
المواةد مجموع    
 

 مدفوعات للةواتب والأجوة والمخصصات وما في كومها
ةواتب -      
أجوة -      
مخصصات -      
خةىأ  -      

الةواتب وما إليهامجموع مدفوعات   
 مدفوعات لمقاولات المشاةيع بالديناة

 مدفوعات لعقود التجهيزات ومشتةيات مكلية بالديناة
 تسديد اقساط وفوائد الديون بالديناة

اقساط للبنك المةوزي والمصاةف الكوومية -   
اقساط لجهات أخةى -   
فوائد للبنك المةوزي والمصاةف الكوومية -   
فوائد لجهات أخةى -   

 مجموع المبالغ المدفوعة للقةوض الداكلية 
مدفوعات أخةى   
 

 ةصيد نهاية المد 
 
 

الأستخدامات مجموع   
 

 

   كول سقف الأنفاق الكوومي ودوةه في الأقتصاد الوطني:

كجم الأنفاق الكوومي يتعين بالأيةادات النفطية وأقصى عجز قابل للتمويل  الشائع عموما، أن  

ولدى الأوساط الأخةى. مجلس النواب الكوومة وفي  الفهم الغالب عين  وهو بالأقتةاض.  
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المالي لسقف الأنفاق الكوومي، لون المنظوة الأقتصادي يستكضة كقائق أساسية في قيد وةغم أهمية ال 

لأنفاق نلاكظ  اويساعد على إضاء  فضاء الأموانية. ولأيضاح المضمون الأقتصادي  ،نظامالإليات عمل 

 الكوومي وتمويله وآثاةهما ضمن آليات عمل النظام الأقتصادي:

 أولا:

وثة فاعلية من مجموع الطلب في الأقتصاد الوطني، إذ يختلف عن طلب الأنفاق الكوومي هو الجزء الأ 

عن طلب يختلف وصافي الأقتةاض من الجهاز المصةفي؛ وقطاع الأعمال الخاص المةتبط بصافي الأةباح 

والى كد ما صافي الأقتةاض من  ،الدخل الممون التصةف به للأسةعتمد على الأسةي الم   القطاع

أو تسييل الثةوات. وعلى المستوى التجميعي يبقى طلب القطاع الخاص بمجموعه  ،المصاةف وما اليها

ستقلال مقيدا بالدخل الممون التصةف به للأسة وقطاع الأعمال. أما الأنفاق الكوومي فيتصف بقدة من الأ

 الذاتي.

الأنفاق دوة شاع الأهتمام ب Input- Outputومنذ ظهوة التنظية الوينزي وتكليل المستخدم المنتج   

وبالتالي الدخل على المستوى الوطني. فالزياد  الأبتدائية من الأنفاق  ،الكوومي في تكديد الطلب الولي

 خةد  والأخية ي   ،نفاق يتكول الى دخلالدخل : الأ –نفاق تعاقب الأمن الكوومي تنخةط في سلسلة دوةات 

وتسمى نسبة الزياد  في الطلب الولي  .هي عملية تواثة،بدوةه ...  صبح  دخلايينفق لجزء منه والباقي 

واث    . Multiplierة أو المضاعف الى الزياد  في الأنفاق الكوومي الم 

  الأبتدائية في الطلب الكوومي  النهائي زياد  في وفي ضوء مقاةبة المستخدم المنتج يتةتب على الزياد   

من زيادات أخةى وهذه بدوةها تستدعي نشطة الأنتاجية، الطلب على سلع وخدمات تنتجها مختلف الأ

مستلزمات سلعية وخدمية لأنتاج السلع والخدمات النهائية؛ ويتطلب إنتاج المستلزمات مدخلات من 

وةياضيا يمون  لينتهي الى استقةاة الكجوم الأنتاجية للقطاعات. يستمة التفاعل... ومختلف الأنشطة  

نتيكة الزياد  الأبتدائية في الطلب النهائي والكوومي قطاعات الأقتصاد الوطني معةفة ماذا يصيب مختلف 

 .المنتج -عند توفة بيانات وافية لتةويب جداول المستخدم بالذات

نبع ضةوةته من تمويل أنشطة الخدمات العامة لأدامتها من هنا ندةك ان كجم الأنفاق الكوومي لا ت 

 ،وبغض النظة عن الوفاء  والوظيفة ،بل ان ذلك المقداة من الأنفاق .وكسب، في الأقتصالد المعاصة

خل في دومنه التشغيل وتوليد ال ،القومي خلفاظ على مستوى الناتج المكلي او الدكضةوةي بذاته لل

القطاع الخاص وةفاه الأسة المعتمد  عليه. والةواتب وبقية تعويضات المشتغلين في القطاع العام، 

الكوومة والهيئات الةسمية المستقلة ماليا والشةوات العامة، ليست ضةوةية فقط لمعيشة الأسة التي 

الأنفاق الكوومي بالمستوى  ولذا، فإن عدم القدة  على تمويلتعتمد عليها إنما هي مكةك لول الأقتصاد. 

الأسة التي تستلم العاملين فيه وى كدود القطاع العام ولكق ضةةا وبيةا بالأقتصاد الوطني يتعد  الأعتيادي ي  

 من الكوومة.  مباشة   إعانات اوتكويلات 
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نفس الآلية ب لشةوط التوازن، ستتضح لاكقا،  ينقض الأستقةاة،وما ان تجاوز الأنفاق الكوومي  

وصوفة آنفا،  ويبعث موجات تضخمية و/أو عجوزات في ميزان المدفوعات الخاةجية، ولا ينفع في الم

    نمو الأقتصاد الوطني والعدالة الأجتماعية.

   :ثانيا 

، تةتبط Goods  Primary في الأقتصاد الأعتيادي، الذي لا يعتمد اساسا على صادةات السلع الأولية

. وعجز بالناتج المكلي، الدخل الوطني، والذي يمثل تشغيل الطاقة الأنتاجيةالأيةادات الكوومية وثيقا 

الضةائب أوزياد  الأنفاق فوق ما تسمح به الأيةادات أو إنخفاض بخفض  لا يوون إلا  الموازنة العامة 

 وفي كالة تمويل الكوومة ذلك العجز .زياد  صافية في الطلب ، إبتداءا،ويمثل في الكالتين ،الكوومية

تسمى  ،او من السوق الثانويةمن الأصداة الأولي مباشة   ،يشتةيها البنك المةوزيبسندات او كوالات 

زياد  الأساس النقدي ؛ اي تمويل العجز عبة Debt Monitisation هذه الطةيقة في التمويل تنقيد الدين

ف بمجموع صافي الموجودات الأجنبية وصافي الأئتمان المكلي للبنك نتيجة لتنفيد و ،المةوزي والذي يعة 

بمبالغ السندات اوالكوالات التي أصبكت بكياز  البنك المةوزي إضافة على  الموون الأخية قد إزدادالدين 

ما وان لديه. إن زياد  الأساس النقدي في جانب الموجودات من الميزانية العمومية للبنك المةوزي تقابلها 

 او العملة المصدة  منه. المودعة لديه اطيات المصاةفكتما في جانب المطلوبات زياد ، في إكتي

يتجاوز  عندما و .في الطلب تتةتب عليها زيادات أخةى نهائية ويصبح العجز في هذه الكالة زياد  صافية 

المستوى العام للأسعاة بنسبة  يةتفع الطلب الولي النهائي كدود الطاقة الأنتاجية على المستوى الوطني

يقتةن بعجز في ميزان  نسبيالأعتيادي، وايضا إكتمال زياد  المستوةدات بمقداة وبيةأعلى من التضخم ا

يشتد التكذية في دول الأقتصاد الأعتيادي من تنقيد الدين الكوومي دون التأود من المدفوعات. ولذلك 

  وجود طاقة إنتاجية فائضة والأطمئنان الى وضع ميزان المدفوعات الخاةجية.

أي من القطاع  "كقيقية"ولذا فإن القاعد  العامة في دول الأقتصاد الأعتيادي تمويل العجز بقةوض    

تمويل ؤدي قد ي ، ايضا،قتطع مقداة العجز من إدخاة القطاع الخاص. ومع ذلكالخاص، وبهذا المعنى، ي  

عدم استعداد القطاع  في كالة ، زياد  صافية،زياد  الطلب الوليالى عجز الموازنة العامة بالأقتةاض 

ولذا ساعد إقتةاض الكوومة  .الخاص للأستثماة بما يوفي لأستيعاب الأدخاة عند عدم الأقتةاض الكوومي

وعلى فةض ان الكوومة لم تقتةض  .في تلك الكالة من القطاع الخاص على زياد  مجموع الأنفاق المكلي

تيجة هي الفائض في مبزان المدفوعات من القطاع الخاص والأستثماة لا يستوعب ول الأدخاة فالن

 .  الخاةجية

مثل الولايات المتكد  ووندا  ،بيد ان الأطلاع على الميزانيات العمومية للبنوك المةوزية في دول متقدمة   

 ويتضح ان ديون البنوك المةوزية على كوومات  .تلك الدول لتنقيد الدين الكووميمزاولة  يؤود  ،واليابان

نة في مكلها. ولم تتسبب تلك السياسة بتضخم مةتفع وذلك لأن الطاقة بي  لا يستهان بها، م   تلك الدول

، وما تسمح باستيعاب الطلب الأضافي أو لتعويض نقص الطلب من القطاع الخاص أصلا ، هناك،الأنتاجية

 أو وليهما.تقدم، 
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 ادي الولي وهي:وهنا من المفيد التذوية بالمتطابقة ذات العلاقة على المستوى الأقتص

 فائض القطاع الخاص + فائض القطاع الكوومي= فائض ميزان المدفوعات الخاةجية الجاةية

وبذلك يوون فائض الميزان الخاةجي صفةا، اي في كالة توازن، فقط عندما  ؛والعجز هو فائض سالب

هما في كالة يوون فائض القطاع الخاص مساويا بالضبط لعجز القطاع الكوومي أو بالعوس ، او ولا

توازن. والمقصود كسابيا بفائض القطاع الخاص زياد  إدخاةه على إستثماةه ، ونفس التعةيف لفائض 

القطاع الكوومي، وعجزه بإشاة  معاوسة. أما فائض ميزان المدفوعات الخاةجية الجاةية فهو زياد  

لات الدخل من وإلى الخاةج؛ الصادةات على الأستيةادات  من السلع والخدمات، مضافا إليها صافي تكوي

ونفس التعةيف لعجز الميزان الخاةجي بعوس الأشاة . تلك المتطابقة صكيكة دائما وابدا ومتكققة في أي 

 إقتصاد بغض النظة عن خصائصه وسياساته.

بعجز او فائض الموازنة العامة دون الأوتةاث ولذلك من المستغةب إنشغال ذوي الأهتمام والمسؤولية  

ن الخاةجي وهو ما تعتني به ول الكوومات أولا . ولا أهمية لعجز الموازنة العامة أوفائضها إلا  بالتواز

بالتوازن الخاةجي إضافة على التضخم، زياد  الطلب الولي فوق كد الطاقة الأنتاجية، والبطالة ، قصوة 

  الطلب الولي عن تشغيلها بالوامل.

   ثالثا:  

إيةادات الموازنة العامة في العةاق هي صافي قيمة صادةات النفط، وليست مقتطعة من دخل القطاع إن 

أي . ه سوى بمقدة الأيةادات غية النفطية وهي مكدود عنالخاص، ولذا فإن زيادتها اوإنخفاضها  مستقلة 

في العةاق لا يأتي نتيجة لزياد  الأنفاق أو خفض الضةائب. وليس له ان عجز الموازنة العامة  ان 

آثاةتمويل عجز الموازنة العامة تعتمد وتعاةف عليه في النموذج النظةي للأقتصاد النمطي. المضمون الم

ووفة   ،في العةاق على كجم الأنفاق الكوومي منسوبا الى المستوى المسموح به عند الأستخدام الوامل

 . المستوةدات يلالعملة الأجنبية لتمو

الأجنبية  والأخية  بطبيعتها تستخدم في الخاةج لتمويل ان إيةادات النفط هي مقبوضات العةاق بالعملة  

والةواتب   وليست لها وظيفية داخلية. ،تجاه الأجانب للوفاء بالتزامات اخةى  إستيةادات ومدفوعات

، وهنا الفاةق الى البنك المةوزي ومبالغ المشتةيات المكلية تدفع من قيمة مبيعات تلك العملة الأجنبية

ن بيع العملة الأجنبية الى البنك المةوزي يعني إعاد  تكويلها لأداء لأالجوهةي في فهم الموضوع. 

 والتي تتمثل في: في الخاةج وظيفتها الطبيعية

تمويل إستيةادات القطاع الخاص من السلع والخدمات، والأخية  ليست فقط مبالغ الشكن والتأمين على  -

وخدمات استشاةية او  ،وة خدمات القنوات المصةفية الأجنبية لتسهيل التجاة  الخاةجيةواج ،المستوةدات

 .وغيةها بل السياكة والعلاج، والدةاسة، في الخاةج ما يماثلها،

تكويلات دخل لأسة عةاقية مقيمة في الخاةج؛ وتكويلات دخل لأفةاد اجانب وشةوات اجنبية عاملة في  -

 العةاق.
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 ستثماةات للقطاع الخاص في الخاةج: في العقاة والأسهم وودائع مصةفية وسواها. إ -

عملة أجنبية تكتفظ بها الأسة العةاقية في الداخل وهي بكوم الأستثماة في الخاةج لأنها مطلوبات على  -

 جهات أجنبية وهو تعةيف الأستثماة الأجنبي.

وزاة  المالية الى البنك المةوزي عن إكتياجات القطاع وعندما تفيض العملة الأجنبية المكولة من  -

الأكتياطيات الدولية للبنك المةوزي، وهي إستثماةات ةسمية عةاقية في يضاف الفائض الى  الخاص آنفا

الخاةج: سندات وكوالات دول اجنبية وودائع في مصاةف أجنبية وعملة أجنبية في خزائن البنك 

ند قصوة تكويلات وزاة  المالية عن طلب القطاع الخاص للعملة الأجنبية اما ع الذهب النقدي.والمةوزي؛ 

 تستنزف الأكتياطيات الدولية للبنك المةوزي بمقداة الفةق.

مما تقدم تتضح الأهمية المكوةية للميزان النقدي الكوومي بالعملة الأجنبية. فعندما تنخفض إيةادات 

وتتجه للأقتةاض الداخلي، وفي نفس  ،ن النقد الأجنبيالصادةات تنخفض أيضا مبيعات وزاة  المالية م

الوقت تتقلص الأكتياطيات الدولية للبنك المةوزي لسد الفةق بين طلب القطاع الخاص وما تكوله الوزاة  

الى البنك. إن المدى الزمني الممون لأستمةاة تمويل العجز بقةوض داخلية يعتمد على معدلات إستنزاف 

لبنك المةوزي. اما التضخم فليس له إعتباة في تكديد كجم الأنفاق أيام العجز لانه ل الدوليةكتياطيات الإ

أصلا دون المستوى الذي تسمح به الطاقات الأنتاجية وعةض القوى العاملة. التضخم يستأنف أهميته 

ما كصل الكاسمة في تكديد كجم الأنفاق الكوومي ، معياةيا، وقت الأةتفاع الأستثنائي في مواةد النفط و

. وفي الواقع ليس من تقاليد عمل وزاة  المالية الأوتةاث بالأطاة 0221وبعد عام  8791بعد عام 

، وتأتي كةوة المستوى العام للأسعاة التي يعبة عنها التضخم ضمن هذا الأقتصادي الولي للأنفاق العام

ولم تنجح وزاة  التخطيط في ةبط  .الأطاة، بل قيمة إيةادات النفط بالعملة الوطنية هو ول ما يعنيها عمليا

الموازنة العامة بإطاة إقتصادي ولي، ةغم ان هذه المهمة هي التي وجدت الوزاة  من أجلها مع البةنامج 

 الأستثماةي الكوومي.

 ةابعا: 

ان ةبط الأنفاق الكوومي بإيةادات النفط، ةبطا ميوانيويا، يتضمن انفصام الموازنة العامة من جهة أخةى  

لأن تلك الأيةادات لا تنبثق عنه، مثل الدول الأعتيادية الأخةى، بل تكومها  ،مجةيات الأقتصاد الوطنيعن 

التي من خصائصها  Primary Goodsعوامل سوق النفط  وهو سلعة اولية مثل غيةها  من هذا الصنف 

. ، وما تبينمات  أخةىبمنظ    التقلب العنيف في أسعاةها. ولذلك لا بد من ةبط الأنفاق الكوومي التذبذب و

 بما يستكقه*.تفصيلا  لا يتسع المجال  في هذه  المذوة  المختصة  لأضاء  هذا الجانبو

الأنفاق الكوومي المناسب إقتصاديا في العةاق أن آنفا واستومالا لما جاء  وأةجو ان ابين باختصاة 

 :يكومه عاملان

وللأنفاق  ،يتمثل في القدة  على تلبية الطلب على العملة الأجنبية المشتق من الطلب الولي  ،الأول    

الكوومي الدوة الكاسم في تكديده، لأن التناسب بين ول الطلب وذلك الجزء الكيوي منه، الأنفاق 

المةوزي ستنزف الأكتياطيات الدولية للبنك الكوومي، لا يمون إغفاله. وعند إنكساة مواةد النفط ت  
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ودائما وابدا تتكةك الأكتياطيات الدولية عوس ميزان المدفوعات تنخفض أيام  للسبب المبين. تدةيجيا 

العجز وتةتفع أيام الفائض، ولهذا وجدت لأمتصاص الصدمات، الزياد  المفاجئة في مواةد العملة الأجنبية 

ذي تسمح به الأكتياطيات الدولية للبنك هجية بالمدى الننخفاضها الكاد. وهنا لا بد من العناية المإأو 

والنظة في هذا القيد مليا يوشف عن المساة  دامة هذا المستوى من الأنفاق الكوومي او ذاك.لإالمةوزي 

الضةوةي للتنمية الأقتصادية في الأمد البعيد، لأن  نمو ول  من الأستيةادات والمدفوعات الخاةجية 

بيد ان هذه المسألة تخةج عن . من نمو الناتج المكلي الأجمالي الأخةى وألأنفاق الكوومي أسةع عاد 

  .Cash Budgetكدود هذه المذوة  ومتعلقها إداة  الأنفاق الكوومي بالموازنات النقدية  

فهو الطاقة الأنتاجية للأقتصاد الوطني  في نطاق السلع والخدمات غية المتاجة بها اي  ،أما الثاني 

ولما إزداد الطلب الولي المكفز بالأنفاق الكوومي واقتةب الأقتصاد أوثة فاوثة من مكلية بطبيعتها. وال

هو المقياس لمدى إقتةاب الأقتصاد الوطني التضخم ف ،الفعليةتفع التضخم يكدود تلك الطاقة الأنتاجية 

ثة وثيةا في وذلك التضخم المتوقع والذي يؤيةتفع  ومع إةتفاع التضخم الفعلي من كدود طاقته الأنتاجية. 

ونؤود مة  أخةى ان التضخم لا يمثل  القةاة الأقتصادي للمتعاملين في الأسواق بما فيها سوق الصةف.

 .0202في آذاة ، ماةس، قيدا على الأنفاق خلال الزمة الأخية  ، إنهياة سعة النفط 

لابد للأداة  الأقتصادية وما دام الأنفاق الكوومي ضمن نطاق الأموانية  المكدد  بالعاملين المذووةين، ف 

من تمويله وهو ممون. اما عندما يتجاوز كجم الأنفاق المقتةح نظاق الأموانية، بالتعةيف آنفا، فمن الخطا 

التةويج لتمويل المقداة الزائد عن الكد لأن في ذلك ضةة للأقتصاد، وةبما يقود الى إةباك تتةتب عليه 

 مشولات سياسية وإجتماعية. 

ومن الأفضل التمييز المنهجي بين هذه  هذه المقاةبة. وازنة في الأمد القصية تبقى ضمن ان إداة  الم 

 امساة الأقتصاد العةاقي في الأمد المتوسط والبعيد فتلك قضية أخةى يكومهالمهمة والتنمية الأقتصادية و

 .منطق مختلف وأدوات مغاية 


